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مقدمة
    
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد...
   
 شهدت الصناعة المصرفية والمالية الإسلامية تطورا ملموسا في الآونة الأخيرة, كما أثبتت قدرتها على الصمود أمام الأزمة المالية التي يواجهها العالم حاليا، مما يدل على أنها الخيار المناسب أو البديل الفعال لنظام المالية والمصرفية التقليدية التي تنسب إليها معظم المصارف العالمية, ومع هذا لا شك أن المصرفية الإسلامية تأثرت قليلا من الأزمة ولكنها لم تصب بأي ضرر مباشر أو خسارة فادحة منها، بل تضررت فقط لحالة السوق حاليا, وذلك لأن المصرفية الإسلامية تدور و تتعامل في نفس السوق التي تتعامل فيها المصارف التقليدي وهذا أمر لا يمكن تجنبه. ولكن الجانب الإيجابي من الأزمة هو أن قوة وفعالية المصرفية الإسلامية أصبحت واضحة للجميع, وذلك دليل على أن نظام المالي الإسلامي سوف يبقى وله مستقبل مشرق لإحراز المزيد من التقدم.


كما إن ما نشهده اليوم دليل واضح على مرونة هذه الشريعة وأنها صالحة لكل زمان ومكان وأنها هي الحل المناسب, ولاشك أنها أفضل نظام لحياة البشرية. وهذه المبادرة الطيبة قد بدأت منذ زمن طويل كما تطورت وتقدمت بسرعة عجيبة وفائقة في السبعينات حيث ظهرت المؤسسات المالية الإسلامية واحدة تلو الأخرى في أنحاء العالم إلى يومنا هذا سواء أكانت بنوك إسلامية أو شركات التكافل أو شركات الاستثمارات الإسلامية التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية للناس. وقد ساهم في تطوير هذا المجال كل من الخبراء والمستشارين الشرعيين ورجال الأعمال في المصارف الإسلامية وغيرهم, وبذلوا جهودهم الطيبة للتأكد من أن عمليات ومكاسب تلك المؤسسات شرعية وحلال على خلاف المؤسسات المالية التقليدية. 


والجدير بالذكر أنه يجب على كل المؤسسات المالية الإسلامية أن تتأكد من أن جميع العمليات والمنتجات المالية للمصارف الإسلامية تتماشى مع متطلبات ومبادئ الشرعية الراسخة لأن التقصير في هذا الجانب سوف يؤدي إلى تحطم المؤسسة المالية الإسلامية التي تقوم على أساس يقين وثقة المتعاملين والمودعين بها. ولأجل هذا قامت المؤسسات المالية الإسلامية على إنشاء هيئة الرقابة الشرعية لها أو تعيين مراقبين شرعيين للمؤسسة, ويقوم هؤلاء بدور الوسيط بين المتعاملين أو المساهمين أو المودعين في المؤسسة و نيابة عن المؤسسة نفسها في التأكد من أن كل عملياتها ومكاسبها شرعية.
 فتقوم الهيئة أو الرقيب على توجيه وإرشاد المؤسسة في عملياتها من الناحية الشرعية وفحص ورقابة العمليات الجارية والقيام بالتصحيح أو التعديل أو النصيحة فيما يخالف الشريعة و الشهادة والبينة على ما وافق الشرع فيها أمام الجمعية العمومية. وكأي جهاز رقابة أخرى للمصرف، يلزم أن تتمتع هيئة الرقابة الشرعية ببعض الامتيازات من بينها الاستقلالية والإلزامية على إدارة المصرف لتتمكن من القيام بدور فعال. ولذلك فإن هيئة الرقابة الشرعية تعتبر من الأسس المهمة لنظام المالية الإسلامية بل أحد عناصر أو عوامل التمييز بين النظام الإسلامية والنظام التقليدي. فهي تمثل الأداة الفعالة والوسيلة الأساسية لضمان سير المؤسسات والمصارف الإسلامية وفق المنهج الشرعي ولإحراز ثقة وطمأنينة والتزام الناس بالنظام المالي الإسلامي.   

2. حقيقة الرقابة الشرعية
     
كلمة الرقابة لغة تحمل معنى الانتظار أو الحفظ والحراسة أو الإشراف والعلو والأمانة وقد وردة هذه الكلمة في القرآن والسنة بمعنى الحفظ والرعاية والانتظار والترصد والمراقبة.
 والرقابة الشرعية في الإسلام تنبثق من واجب المسلم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة كخليفة الأرض. وبما أن الإنسان غير معصوم وغير خال من الأخطاء والتقصير فيحتاج إلى شخص أخر أو إلى هيئة في المجتمع لتنصحه وتذكره حتى تستقيم أفعاله.

2.1 مفهوم الرقابة الشرعية

      
الرقابة الشرعية هي " متابعة وفحص وتحليل كافة الأعمال والتصرفات والسلوكيات التي يقوم بها الأفراد والجماعات والمؤسسات والوحدات وغيره، للتأكد من أنها تتم وفقا لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية وذلك باستخدام الوسائل والأساليب الملائمة والمشروعة، وبيان المخالفات والأخطاء، وتصويبها فورا، وتقديم التقارير إلى الجهات المعنية متضمنة الملاحظات والنصائح والإرشادات وسبل التطوير إلى الأفضل".
 و هكذا يتبين مدى أهمية ومسؤولية الرقابة الشرعية حيث أن من يتولى هذه المهمة، مسئول أمام الأطراف المعنية (المؤسسات) على وجه الخصوص وكذلك مسئول بواجب اجتماعي وديني، وأهم من ذلك أنه مسئول أمام ألله عز وجل وسيحاسب في كل ما يقوم به. ولذلك عليه أن يبذل قصارى جهده في تحقيق المهام وتجنب ارتكاب الأخطاء بقدر الإمكان ويجب عليه أن لا يقصر أو يغفل أثناء القيام بمهمته.

2.2 الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية
     
عرف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  الرقابة الشرعية بأنها: "جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات، ويجوز أن يكون أحد الأعضاء من غير الفقهاء على أن يكون من المتخصصين في مجال المؤسسات المالية الإسلامية وله إلمام بفقه المعاملات, ويعهد لهيئة الرقابة توجيه نشاطات المؤسسة ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتكون فتواها وقراراتها ملزمة للمؤسسة"
. 

     
وفي الحقيقة، هيئة الرقابة الشرعية تقوم بدور الإفتاء وهو الإخبار عن حكم الله والحسبة والشهادة والتوثيق والتحكيم خصوصا عند تقديمها التقرير السنوي أمام الإدارة والمساهمين.
 وقد ذكرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أن دور الرقابة الشرعية هو فحص مدى التزام المؤسسة بالشريعة في أنشطتها، وأنه يحق للهيئة الإطلاع الكامل وبدون قيود على جميع السجلات والمعاملات والمعلومات من جميع المصادر.
 فيلزم من الرقيب الشرعي تنزيل الحكم على الواقع وممارسة الاجتهاد العملي لا النظري فحسب فيقتضي منه التعرف على الواقع القانوني والاقتصادي إلى جوار الخبرة الفقهية.
 

2.3 الفرق بين الرقابة الشرعية وبين المراجعة القانونية والمحاسبية والتدقيق 


تختلف الرقابة الشرعية عن المراجعة القانونية والمحاسبية والتدقيق للمصرف الإسلامي في أن نطاقها أوسع ودورها أهم لأنها تراقب كافة مجالات المعاملات في المؤسسات من حيث نظامها أو عملياتها أو منتجاتها أو مكاسبها طوال مدة إنشائها والسعي لتكون كل أعمال المصرف مقبولة لرب العالمين. 

     
يجب أن تكون الرقابة شاملة في كافة أعمال المصرف, أما المراجعة القانونية والمحاسبية تحلل جزءاً أو قطاعاً خاصاً فقط في المصرف مثل الإطار أو الأثر القانوني أو القوائم المالية المتعلقة بالمصرف وتقوم بإعداد تقرير في مجالها المخصص فقط, ويقال أن هدف المراجع هو التحقق من المركز المالي الحقيقي للمؤسسة فقط.
 والتدقيق للمصرف لا يكون إلا بعد نهاية الأعمال, أما الرقابة الشرعية تكون من بداية إنشاء المؤسسة المالية الإسلامية إلى نهايتها. إضافة إلى ذلك فإن عضوية هيئة الرقابة الشرعية مكونة من علماء شرعيين وأصحاب العلوم المجتمعة بين الشريعة والقانون والحساب أو الاقتصاد، أي أشخاص لهم كفاءة في تحليل كافة نظام وعمليات المصرف وتقوم الهيئة أيضا بأخذ قوانين الدولة والأصول المحاسبية أو التدقيق بعين الاعتبار في تطوير المنتجات الإسلامية.    

2.4 إلزامية هيئة الرقابة الشرعية
     
وكما هو مفهوم من كلمة الرقابة، فهي مختلفة عن الاستشارة، فقرارات هيئة الرقابة الشرعية ملزمة، خصوصا بالنسبة إلى الأمور أو المسائل الشرعية المتعلقة بالمصرف. وفي هذا الصدد ، فهي لا تمارس دور استشاري فحسب, بل إن الرقابة تتضمن الإرشاد والإشراف والرقابة من أول الإنشاء أو تطور المنتجات إلى يوم إصدارها ومراجعة وتدقيق عمل المصرف من حين إلى أخرى, ومع ذلك نجد أن هناك هيئات رقابة شرعية التي تقتصر مهمتها في الفحص عن المنتجات المالية الإسلامية فحسب ولا تهتم بتطبيقات القرارات التي أصدرت وهذا أمر مرفوض، لأن الأصل في الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية هو الرقابة على كل أعمال المصرف، لا في تطوير المنتجات أو متابعة تنفيذها فحسب, بل تكون كافة أعمال وجوانب المصرف مطابقة للشريعة الإسلامية وإنجاز هذا الهدف هو من الأسس المهمة في المصرف الإسلامية. 

    
 وقد وضعت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بعض المعايير لهذا الأمر. منها أن تكون الشريعة ملزمة للمؤسسة
 و أن الالتزام بالشريعة من واجب المؤسسة
 وكذلك في معيار رقم 29 (معيار الفتوى)، ذكرت الهيئة أن من واجب هيئة الرقابة الشرعية أن توفر الفتاوى للمصرف بناءا على العلاقة القائمة فيما بينها وأن من واجب المؤسسة استفتاء الهيئة في المسائل الشرعية ومع أن بإمكان المستفتي أو المصرف بذل قصارى جهده في اختيار الفتاوى أو الآراء الأحسن, إلا أنه وحسب قوانين المؤسسة، عليه الأخذ و العمل بالفتاوى الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة.
 وأضافت الهيئة أن المصرف ملزم بإتباع قرارات هيئة الرقابة ولا يمكنه الاستفتاء والاعتماد على قرارات هيئات فتوى أخرى إلا بإذن هيئة الرقابة لديها.
 

   
وأن أعضاء هيئة الرقابة الشرعية يجب أن يتم اختيارهم بناء على شروط معينة وفيهم الكفاءة والإخلاص والثقة لأهمية دورهم الرقابي . فيلزم أن تكون قراراته ملزمة وواجبة التنفيذ فورا ولذلك حتى ولو لم ينص قانونا، فقد أصبح عرفا معمولا به, حيث أن الهيئة تعتبر السلطة العليا في مشروعية المنتجات أو العمليات فيلزم إدارة المصرف بتنفيذ قرارات الهيئة.
 ففي بعض البلدان إلزامية فتاوى الهيئة منصوص في لوائح وقوانين الدولة, أو يلزم ذكره في عقد التأسيس للمؤسسة. فمع أن واجب الضبط الشرعي من واجبات الهيئة إلا أن الالتزام بالشريعة من واجب المؤسسة، ولا يمكن للهيئة القيام بواجبها وحدها  بدون تعاون وتأييد ودعم من إدارة المصرف. 

2.5 أهمية هيئة الرقابة الشرعية
  
 ومما تم ذكره سابقا يتبين أهمية الهيئة وأنها تعتبر أحد أسس نظام المصارف الإسلامية, وكذلك أحد عناصر التمييز عن نظام المصارف التقليدية.  وهذا الأمر واضح في المعايير التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أنه لابد أن يكون لكل مؤسسة هيئة رقابة شرعية
 و أن على المصرف التقليدي للتحول إلى مصرف إسلامي من تكوين هيئة رقابة شرعية وكذلك رقابة شرعية داخلية.
 وينص على ذلك قوانين بعض الدول كما في ماليزيا.
 فعدم إتباع القانون يجعل المصرف ملغى بحكم ذات قانونا. وأن هيئة الرقابة الشرعية هي التي تعطي للمصرف الصبغة الشرعية وهذا هو تصور عموم الناس والمتعاملين مع المصارف الإسلامية. فالهيئة تعتبر أيضا أساس الثقة والتزام الناس في التعامل مع المصارف الإسلامية لأن الهيئة تضمن وتتأكد من أن تصرف المصرف مشروعة وأن المكاسب كلها حلال و بركة. 

   
فضرورة وجود هيئة شرعية للإفتاء فيما يعرض لإدارات البنك من مسائل تتطلب معرفة الحكم الشرعي فيها.
 وذلك لعدم الإحاطة جميع العاملين والإدارة بأحكام الشريعة, وكذلك لتعقيد المعاملات الحالية مما يقتضي أن يحلله ويتفرغ إليه متخصصين من علماء الشريعة ويكون بإمكانهم أيضا الابتكار والإبداع وتطوير المنتجات الجديدة للمصرف مما يتوافق مع متطلبات السوق مع مراعاة الشريعة فيها. ولكن الأهم من ذلك أن وجودها يساهم ويساعد على إيجاد كيانات مالية واستثمارية جادة في تطبيق الشريعة والتأكد من موافقة أعمالها للشرع.

   
ومع ذلك، فمهمة التزام المصرف بالشريعة بشكل كلي يلزم أن يقوم بها جميع الأطراف المتعلقة بالمصرف، من بينهم الهيئة والمساهمين والإدارة والعاملين والمتعاملين مع المؤسسة المالية الإسلامية ولأجل ذلك لا بد من وجود فهم واضح ومشترك بينهم حتى لا يضع أي طرف أية عوائق في طريق الأخرى. ولذلك لابد من بيان أن من أهم الشروط لأداء الهيئة واجبها بفعالية هو الموضوعية والاستقلالية وهذا يتطلب التعاون من جميع الأطراف المذكورة سابقا.  

2.6 الاستقلالية و الموضوعية
    
إن المصارف الإسلامية تحتاج إلى نظام الرقابة والإشراف التي تتمتع بالموضوعية والاستقلالية. فالهيئة يجب أن تلتزم وتتأكد من أن عمليات المصرف مطابقة لأحكام الشريعة ومحققة لمقاصد الشريعة السمحة . كما يجب عدم إيجاد أي شكوك في استقلالية وموضوعية الهيئة لأنها قد تثير ثقة المودعين والمتعاملين مع المصارف الإسلامية, وذلك لأن غياب استقلالية الهيئة سيثير الشكوك للمتعاملين بالمصارف الإسلامية وهذا قد يؤدي إلى الشك في نسبة حل وحرمة عمليات المصرف.
 وبناءا على ذلك عملية "أسلمه" المنتجات التقليدية التي تجري بشكل واسع لدي المصرف الإسلامية قد يثير الشكوك لموضوعية واستقلالية الهيئة ولا بد من حل أو بيان هذا الأمر.   

   
كما اشترط هيئة المراجعة على جهة الرقابة الشرعية أن تكون مستقلة من أي ضغط أو تأثير, إذ لا بد أن تكون مستقلة في المظهر والواقع ولا يمكنها أداء واجبها بشكل فعال إذا كانت معتمدة على طرف أخر لأداء واجبها بل لا بد من استقلالية تامة. بالإضافة إلى ذلك، لا بد أن يكون كل أعضاء الهيئة مستقلين. و ذكر الشيخ القره داغي أن المقصود من استقلالية عضو الهيئة هو "عدم خضوعه في القول أو العمل لقوة داخلية (أغراض شخصية) أو خارجية (ضغوط إدارية)".


 ودليل ذلك قوله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )).
 وقوله تعالى: ((يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ )).
  

  
 واستقلال الهيئة يمكن تقسيمه إلى الاستقلال الفكري والاستقلال التنظيمي, فأعضاء الهيئة بحاجة إلى الاستقلال الفكري حتى يتمكنوا من إصدار قراراتهم بموضوعية وحرية ولا يكون ذلك إلا بعد الفحص والتحليل الدقيق, وهذا يحتاج إلى دعم المؤسسة المالية، ومنها توازن المؤسسة في تحقيق أهدافها وذلك بين كسب الربح وكسب رضا الله تعالى. ولو كان مثل هذا التفاهم قائم بين المؤسسة والهيئة، يسهل على أعضاء الهيئة أداء واجبها مع سلامة الذهن والقلب. وكذلك بإمكان الهيئة دفع بعض الأهداف النبيلة ليحققها المصرف كتلبية حاجات المجتمع لا السعي وراء الربح فقط. و لأجل الاستقلال الفكري أيضا، لابد أن تشترك الهيئة في أعمال المصرف من أول إنشائها أو من إنشاء منتجاتها إلى يوم إصدارها, وبذلك يمكن للهيئة القيام برقابة شاملة على المؤسسة والإطلاع على المعلومات المهمة وفهم المنتجات وغرضها ومألآتها أو نتيجتها على الأمة وتحقيق المقاصد الشرعية. ولأجل ذلك لا بد أن تتحسن العلاقة ويزداد التعاون بين الهيئة والإدارة بالمؤسسة فلا يرون الهيئة كعبء أو عائق لتقدم المصرف بل تكون عامل مهم لتقدمها.   


والاستقلال التنظيمي للهيئة يتعلق بموقع الهيئة في الهيكل التنظيمي بالمصرف, فموقعها حاليا في الهيكل التنظيمي للمؤسسات المالية إما التبعية لمجلس الإدارة أو لمدير المصرف أو غير محددة.
 ومن المستحسن أن موقعها لا بد أن يكون تابع للجمعية العمومية وأن لا سلطة للإدارة عليها حيث أن الهيئة تقوم بواجبها و تقدم التقرير للجمعية العمومية, والتبعية هذه قد تكون على أساس سلطة التعيين و العزل.

 
الأشكال التالية تتضمن بعض صور موقع الهيئة في الهيكل التنظيمي للمصارف الإسلامية:
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وبناء على التطبيقات الحالية وتختلف من مؤسسة إلى أخرى، نجد أن أعضاء الهيئة معينين من قبل المساهمين في الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو مدير المصرف أو الدولة أو طرف أخر.
 ويرى معظم العلماء أن استقلالية الهيئة لا بد أن تستمد من التعيين أو الولاية من قبل المساهمين لا من قبل الإدارة.
  فالتعيين من قبل مجلس الإدارة وإن كان لا يلزم ارتباط الهيئة بالمجلس أو الخضوع لضغوطها، يثير الشكوك بما أن لديها حق العزل ولا تتناسب هذه الممارسة مع مبدأ الفصل بين التشريعية والتنفيذية،  وحفاظا على سلامة مسيرة المؤسسة منعا من حصول التضارب بين المصالح.
 و هناك اقتراحات أخرى في إجراءات التعيين، حيث يكون الترشيح من مجلس الإدارة بإعداد قائمة بأسماء العلماء المرشحين ويتم الاختيار الأخير للتعيين من قبل المساهمين في الجمعية العمومية أو الاجتماع السنوي. واقتراح آخر بحيث يكون التعيين من طرف ثالث كمجمع الفقهي أو هيئات الفتوى الدولية أو جمعية المصارف الإسلامية العالمية, ولكن يرى الكثيرون أنها غير عملية ويصعب تطبيقها. وبالإضافة إلى التعيين يلزم أن توفر جهة التعيين ضمان لاستقلالية الهيئة ولزوم احترامها من قبل المساهمين والعاملين وإدارة المصرف. ولا بد أن يكون أعضاء الهيئة ممن لا صلة لهم بالإدارة أو من المساهمين ذو التأثير الفعال على المصرف،
  بل يرى بعض الفقهاء أن لا يكون من المساهمين في المؤسسة.  
   
وجدير بالذكر يجب أن نتطرق أيضا إلى أجر أعضاء الهيئة لأن له تأثير في موضوع استقلالية الهيئة. فقد قررت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أن بإمكان المساهمين تفويض أمر تحديد الأجر أو المكافأة لأعضاء الهيئة إلى مجلس الإدارة،
 ولكن هذا الأمر لا يقره البعض حيث رأوا أنه لا بد أن يقوم به المساهمين أنفسهم.
 حتى الآن، ليس هناك تنسيق من حيث الممارسة بين المصارف الإسلامية في قيمة المكافأة أو المبلغ أو كيفية تقديرها. والمعمول به حاليا أنها نسبة من صافي الربح أو أتعاب محددة عند التعيين أو بتحديد أجر كل عام أو تقاضي مكافأة شهرية رمزية أو تقاضي مرتب شهري أو عدم تقاضي مقابل مادي.
 ونرى أن يكون الأجر أو المكافأة مبلغ مقطوع عند التعيين ويمكن تقديره مثلا على حسب إجمالي حضور الأعضاء للاجتماعات الدورية أو غيرها. ولا ينبغي أن يكون الأجر نسبة من الربح لأنها قد تثير شكوك الناس في أن من دوافع قرارات الهيئة هي الدافع المالي لتحصيل أعلى قدر من الأرباح للحصول على أعلى قدر من المكافأة.

    
 ولا بد من الذكر هنا أن اكتساب أعضاء الهيئة للمكافأة المالية أو الأجر أمر مختلف فيه أيضا، وذلك لأن معظم الفقهاء قاسوا عمل الرقيب الشرعي بعمل المفتي ولا يمكن للمفتي أن يأخذ الأجرة على الفتوى لأن من واجبه الإخبار عن حكم الله وقيل إن كان المفتي فقيرا، فيأخذ رزقه من بيت المال ولذلك قيل أن الأصل في عمل الرقيب الشرعي هو التوجيه والرقابة و الإرشاد حسبة لله تعالى. وقيل أن الأولى أن يكون المفتي متبرعا بفتواه.
 ولكن رجح الفقهاء جواز أخذ أعضاء الهيئة الأجرة أو المكافأة المالية لأنهم لا يقومون بالإفتاء فقط بل على أعمال الرقابة الأخرى التي تتطلب منهم الجهد الكبير والتفرغ  فبإمكانهم أخذ الأجرة لأجلها.

      
واقترح أن يؤخذ في عين الاعتبار ويناقش في هذا الصدد  لتحقيق الاستقلال التام لهيئة الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية هو إنشاء مؤسسة عالمية للرقابة الشرعية على المؤسسات المالية في أنحاء العالم التي تعمل على أساس الوقف. فيجتمع الفقهاء والمتخصصين الشرعيين في هذه المؤسسة, وأن لا يوجد رقيب شرعي في نظام أو هيكل المصرف بل تُعين المؤسسة عالم أو فقيه واحد لكل مصرف بحيث يقوم بدور المنسق, ولا يلزم المصرف إلا توجيه أسئلته أو مشاكله إلى المؤسسة مباشرة أو عن طريق المنسق, وبعدها سوف تناقش هذه الأسئلة والمواضيع وترجع إلى المصرف بالحل الذي تراه مناسبا. وبهذا يكون للمصرف هيئة رقابة شرعية مكونة من العلماء من مختلف البلاد ينظر في أمور المصرف, لا أن يكون مراقب شرعي أو جمع خاص من العلماء, وسوف يساعد ذلك في التنسيق بين الممارسات المختلفة و تجنب الاختلاف.

     
 ومقابل ذلك يجب على كل مصرف دفع مبلغ معين إلى المؤسسة كل عام, وتدفع المكافأة لأعضاء المؤسسة من عائدات استثمارات الوقف, وبإمكانهم أيضا عدم قبول المكافأة وتركها في صندوق الوقف. وحقيقة، هذه من الاقتراحات ألمعتبره الموجودة إلا أنها ما زالت في مرحلة المناقشة ولم تجرب بعد مما يثير الغموض والشكوك في قابليته للتطبيق.

3. نظام الضبط أو الحكم الشرعي 

   
هناك بعض الاختلافات بين هيئات الرقابة في مختلف أنحاء العالم مما أدى إلى وجود الاختلافات في نظام الحكم الشرعي (Shari’ah Governance System).  فالاختلافات ظاهرة في الإجراءات المتبنى، وفي مدى أو حدود السلطة المعطى لهيئات الرقابة ومستواها، وعدد أعضاء الهيئة وشروط التأهيل أو التعيين لأعضاء الهيئة، وكذلك في وجوب الالتزام بتطبيق المعايير أو الفتاوى من المجامع الفقهية أو هيئة المحاسبية الدولية. حيث أدت هذه الأمور إلى الاختلاف في الفتاوى أو القرارات المنتجة من الهيئات الرقابة الشرعية الموجودة في أنحاء العالم.  

3.1 الأساس القانوني لعمل الهيئة
       
إن وجود الأساس القانوني لعمل الهيئة يساهم في تسهيل أعمالها إذ لا يمكن لأحد المساس بالسلطة المعطى لها, ووجود الأساس القانوني قد يكون من ناحية أن وجوب التزام المصرف بأحكام الشريعة منصوص عليه في قانون الدولة أو في عقد تأسيس المصرف أو نص على لزوم وجود مراقب شرعي أو هيئة رقابية للمصرف الإسلامي. وفي بعض البلدان ينص القانون على إنشاء هيئة للرقابة الشرعية العليا أو على مستوى الدولة كما في ماليزيا
. وإضافة إلى ذلك وجود نص في القانون أو الوثائق الأساسية للمصرف على إلزامية قرار الهيئة على إدارة المصرف حتى لا يكون القرارات مجرد نصيحة أو إرشادات أو مشورة ولا يترك لمجلس الإدارة الخيار للتطبيق أم لا. ويستحسن أن يبين في عقد التأسيس دور وواجبات الهيئة ونشاطاته والمكافأة المالية التي يستحقها أعضائها.
 

3.2 أنواع هيئة الرقابة الشرعية
      هناك أنواع مختلفة من هيئات الرقابة  الشرعية، فنجد الهيئات التي تعمل على مستوى الدولة مع وجود هيئات الرقابة الشرعية في كل المؤسسات بحيث أن الهيئة في مستوى الدولة تعتبر الهيئة العليا ولها السلطة في مراجعة قرارات هيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية كما في ماليزيا.
 ولهذه الهيئة ميزات أخرى منها لزوم مشاورتها في المنازعات بين المصارف في المسائل الشرعية و على المحاكم أو هيئة التحكيم في الدولة مراجعتها في القضايا المتعلقة بالمالية الإسلامية. و تصدر هيئة الرقابة العليا المعايير الموحد لتطوير المنتجات مع العقود الشرعية المقبولة لها. وإذا أرادت المصارف تطوير منتجات جديدة أو مختلفة فعليها الحصول على موافقة الهيئة العليا قبل الإصدار المنتجات في السوق. فالهيئة العليا مسئولة عن تنسيق الفتاوى أو القرارات للمصارف الإسلامية حتى لا يكون اختلافات كبيرة بين القرارات الشرعية المعمولة في البلد مما يؤدي إلى عدم ضبط الأمور في السوق. وفي بعض البلدان ليس هناك هيئة رقابة عليا في الدولة بل لكل مصرف هيئة خاصة به وهي مستقلة عن غيرها، وذلك لأنهم يعملون على حكم أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد, فقرارات الهيئات ملزمة وغير قابلة للمراجعة من قبل سلطة أعلى. وهناك أيضا مؤسسات مالية بدون هيئة رقابة شرعية مسئولة عنها بل تستعين بالشركات الاستشارية الخاصة أو برقيب شرعي واحد داخلي أو خارج في إصدارات الفتوى. 

الأشكال التالية تتضمن بعض صور أنواع هيئة الرقابة الشرعية في نظام المالية الإسلامية:
[image: image5.png]Llad) 80 A ) A3 gall (g gunay A 385l A il Al ) Aia

B a0 &) it

Loyl 46 A Loyl 460 &





[image: image6.png]EWRREY PFET-R TN

S — Aol Al
S Al 55 T . A
Bl & yadd 38 Al

A A

e a0 2480 Tun

e ) &80 i e 0 460






[image: image7.png]Gl il J8 - Alal) s pall s i) A8 )
R sall 2 ph ) s A Sk ) 5l Aaldl) @l L)

0

Al ls il
Lald) Ao i

Yol b

)

& B





   
لقد تحدث الكثيرون عن أهمية وجود هيئة رقابة عليا على مستوى الدولة أو على المستوى العالمي، حتى تقوم بدور المنسق بين المؤسسات المالية التي تحتها أو المشرف عليها. وكان الدافع في ذلك ضرورة التنسيق بين الفتاوى الصادرة من هيئات الرقابة للمؤسسات المالية, مما أدى إلى وجود اختلافات فيما بينها في الممارسات والفتاوى واختلافات أخرى متوقعة منها إذا سارت على نفس النهج. وكما ذكرنا سالفا أن بإمكان هذه الهيئة إذا أُنشئت، أن تلعب أدوارا إيجابية مختلفة في مساعدة هيئات الرقابة في المؤسسة خصوصا وتطوير الصناعة المالية الإسلامية على وجه العموم.  

4. أعضاء هيئة الرقابة الشرعية
  
لا يمكن الحديث عن هيئة الرقابة الشرعية دون التفصيل في أعضائها إذ أنها أساس فعالية وموضوعية واستقلالية الهيئة في أداء واجبها. 

4.1 عدد أعضاء الهيئة
   
أما بالنسبة لمسألة عدد أعضاء الهيئة، لا يمكن تحديد عدد الأعضاء لأنه يعتمد على الحاجة وعلى مدى أو حدود الخدمات المطلوبة, ولكن قررت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بأن يكون على الأقل ثلاثة أعضاء وقد وصى بها البنك المركزي الماليزي كذلك وغيرهما.
 لأن المراقب الشرعي الوحيد في المؤسسة لا يؤمن على استقلاليته من ضغط وتأثير الإدارة، وكذلك قدرته على استيعاب كل أعمال المصرف ولتعقيد المعاملات الحديثة والمسائل الشرعية الحالية.
  وكثرة الأعضاء يودي إلى تحقيق التكامل المعرفي وترجيح أراء الأغلبية وإحكام الاجتهاد بالمناقشات والإمعان والتركيز في المسألة وزيادة الثقة من المتعاملين ولإثراء الثروات الفقهية. ولذا فمن المهم جدا القيام بالدراسة المفصلة والدقيقة في اختيار أعضاء الهيئة، حتى يكون الأعضاء مكملين لبعضهم البعض من حيث الخبرة والمعرفة والتأهيل ليضمن فعالية الهيئة للمؤسسات المالية وللحفاظ على سلامتها.
4.2 شروط  أو صفات أعضاء الهيئة
          يشار عادة بأعضاء الهيئة إلى علماء الشريعة ويعبر عنه دائما بشخص ذا خلفية شرعية ويملك معرفة جيدة في الفقه وأصوله خصوصا في فقه المعاملات أي لا بد أن يكون لديه صفات المفتي أو المجتهد والمحتسب بما فيه "القدرة على الاجتهاد الجزئي في المسائل التي تعرض عليه لاستنباط الحكم الشرعي له, ولا تحصل هذه القدرة إلا بالعلم بالكتاب والسنة واللغة العربية وفقه العلماء وأدلتهم وأصول الفقه وقواعده الكلية مع ملكة فقهية راسخة تمكنه من الترجيح ووزن الأدلة ومعرفة المصالح والموازنة بينها".
 ومع ذلك، فإن الاتجاه الحالي يلزم أن يكون عنده أيضا الخبرة المعقولة والمعرفة عن المعاملات التقليدية الحديثة والنظام المصرفي والمالي التقليدي، إلى حد قدرته على التمييز بين النظامين. وبما أن المالية الإسلامية تطورت ودخلت السوق العالمي، يحتاج العلماء إلى تجهيز أنفسهم جيدا باللغات الأخرى واللغة الإنجليزية والعربية خصوصا، ليتمكنوا من فهم وقراءة ومناقشة وعرض وتبادل مزيد من الأفكار أو المواد في الشريعة، والمال، والصناعة الإسلامية على المستوى العالمي.

  
 وتعتمد بعض البلدان أو المؤسسات على اتخاذ خبراء من الميادين الأخرى ذات الصلة باختصاص هيئة الرقابة الشرعية مثل المتخصصين في القانون أو المصرفية أو المحاسبة أو الاقتصاد ممن يمكنه مساعدة الهيئة في فهم المسائل المعروضة و إصدار القرارات المناسبة مع متطلبات الواقع وموافقة مع الشريعة الإسلامية.
 ومع ذلك، فإن الخبير قد لا يعتبر عضو له سلطة في إصدار القرار أو التصويت في الأمور الشرعية. ويمكن كذلك وضع شروط في اختيار أعضاء الهيئة كأن يكون العالم متخصص في العلوم المختلفة كالشريعة والقانون أو الشريعة والاقتصاد و أنه الأولى بالاختيار من عالم متخصص في الشريعة فحسب، و هذا ما قال به كثيرون. فهناك أمثال هؤلاء العلماء في العالم ولكن عددهم ما زال قليلا جدا إذا قدرنا عددهم مع الحاجة الموجودة أو عدد المصارف الإسلامية الموجودة في أنحاء العالم التي تحتاج إلى الرقابة الشرعية.

      
وإضافة إلى الكفاءة العلمية، يجب أن يكون هؤلاء العلماء من أصحاب السمعة الطيبة ومتمسكون بالصفات الأخلاقية الرفيعة ولا يوجد في سجلهم  أي سوابق جنائية ومتصفون بالصفات النبيلة مثل الجدارة بالثقة والأمانة والمسؤولية والإخلاص والتقوى والصدق ومراقبة الله تعالى دوما. ويرجع ذلك إلى أن المراقب الشرعي يجب أن يكون ممن يوافق أفعاله أقواله ومثالا جيدا للآخرين.  وبالإضافة، لا بد من التأكد من نزاهته واستقلاله وموضوعيته وأن مؤهلاته ملائمة مع المهام المنوط به في الهيئة. وفي الإفتاء يجب على أعضاء الهيئة البعد عن التحيز في إصدار الأحكام والحذر من التعصب و التشدد في الدين.
      
 والأهم من ذلك، يجب أن يكونوا صادقين فيما يمتلكونه من العلم والمعرفة وتوظيفها بأقصى قدر من النزاهة المهنية والأمانة، لمساعدة الصناعة في حل القضايا الناشئة. ومن ثم يجب على علماء الشريعة أن يطوروا و يزيدوا معارفهم ومهاراتهم من خلال التعلم والقراءة المستمرة وإعداد قدراتهم  لمتطلبات واقع الصناعة المصرفية. وباختصار يمكن القول أنه يجب على علماء اليوم أن يكونوا أكثر ديناميكية واستعدادا لمواجهة التحديات الإضافية التي قد تظهر في طريق هذه الصناعة, و هذا الأمر واضح حيث أن علماء هذا العصر لا يستطيعون أن يعتمدوا على كتابات وفتاوى العلماء السابقين فحسب, بل عليهم أن يتعمقوا في الفقه وأصوله وفي الفهم الصحيح لمقاصد الشريعة، ويكونوا قادرين على القيام بالبحث الشرعي والاجتهاد في الأمور والظروف الجديدة التي تعم الناس واستكشاف الاحتمالات الجديدة التي يمكن العمل بها وابتكار البدائل الشرعية.


وبالإضافة إلى ذلك، لا بد أن يكون أعضاء الهيئة كفيلين بدفع الأهداف الإسلامية النبيلة إلى المؤسسات المالية الإسلامية, ويجب أن تكون هناك مبادرات ايجابية من جانب علماء الشريعة من  اجل تثقيف أصحاب المنشأة المالية وتوعيتهم بأنهم مستخلفين في الأرض وأن توفير المنتجات والخدمات المالية الإسلامية من العبادات, وإذا تمكنوا من تحقيق ذلك، ستكون مسؤولية العمل لتحسين الصناعة على عاتق جميع الأطراف و ذلك سوف يساعد الهيئة في جميع مهماتها.

4.3 عضو متفرغ في المصرف
    
 لقد طرح بعض العلماء ضرورة أن يكون في كل مؤسسة مالية إسلامية مراقب شرعي داخلي من أحد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة بحيث يتفرغ في المصرف وله مكتب فيه ويقوم بتقديم نتائج فحصه ومراقبته اليومية بتقرير إلى الهيئة, يبن فيه حقيقة ما يجري في المصرف. وكان لذلك التصور -والرأي عند البعض- أن عدم وجود الهيئة في مواقع العمل على نحو منتظم من أهم العوائق التي تعطل الضبط الشرعي.
 ووجود ممثل دائم من الهيئة في المصرف يساعد الهيئة للوقوف على حقيقة ما يجري في المصرف من معاملات و تصرفات و بإمكانهم الحكم عليها كما هي في الواقع والاطمئنان إلى سلامة التطبيق للفتاوى الصادرة من الهيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة، وكذلك توطيد الصلة والتعاون بين الهيئة والإدارة وكسب ثقتهم وثقة المتعاملين مع المصرف لاطمئنانهم على قدرة الهيئة في مراقبة جميع أعمال المصرف ووجودهم متى أرادوا السؤال أو المشورة في المسائل الشرعية. و مع ذلك يرى البعض صعوبة تحقق هذا الأمر لندرة العلماء أو المراقبين الشرعيين و ارتباط معظمهم بالساحة الأكاديمية أو القضاء و أسباب أخرى.
 

5. واجبات الهيئة
      
لقد كان الدور الأساسي لهيئة الرقابة الشرعية في البداية هو مناقشة المسائل الشرعية وإصدار الفتاوى والإشارة إلى عنصر الحلال أو الحرام في المعاملات المصرفية والمالية. ولكن الآن، أصبح دورها على نطاق أوسع من ذي قبل، لأنه يشمل ابتكار منتجات جديدة للتسويق. وحتى اليوم لا يزال هناك العديد من الجوانب المالية التي تحتاج إلى استكشاف وتكييف فقهي مثل أدوات إدارة المخاطر الإسلامية والتدقيق الشرعي وغيرها. وبما أن الصناعة المصرفية الإسلامية تطورت وتجاوزت مرحلة التأسيس أو ضبط الأسس، فعلى علماء الشريعة المشاركة والمساهمة أكثر في المنظور المالي الكلي، لا في توفير المنتجات الأساسية فحسب.


عموما هناك واجبات كثيرة على الهيئة القيام بها ومن ضمنها المهام المعتادة كتقديم النصيحة والإرشادات للمؤسسات المالية في جميع المسائل التي تهم الإسلام، على أساس تعاليم الدين الإسلامي، والمشاركة في وضع النظام المصرفي الإسلامي وإيجاد منهج شرعي واضح للمؤسسة، والتأكد والمتابعة من مطابقة المنتجات والعمليات في المؤسسة لشريعة الله وتجنب المكاسب الحرام، وتطوير المنتجات ونماذج العقود الإسلامية أو تطوير البدائل الشرعية للمنتجات التقليدية وتكون  هذه الهيئة بمثابة المرجعية بالنسبة للقضايا الإسلامية المتعلقة بأعمال المصرفية والصناعة المالية، وكذلك الإشراف والرقابة على الممارسات الصناعية وجعلها متوائمة مع المعايير العالمية إن أمكن ذلك، وتوعية وتدريب العاملين في المصرف وتمثيل المؤسسة المالية في اللقاءات والمؤتمرات والحوارات المختلفة مما يُتح لتبادل الأفكار وعرض الممارسات المالية الإسلامية, ليتمكن الآخرين من دراستها والتعرف عليها وإعداد التقرير السنوي عن مدى مطابقة أعمال المصرف للشريعة والشهادة عليها أمام الجمعية العمومية.
 

   
بإمكان الهيئة  أداء هذه الواجبات بفعالية من خلال ثقة الإدارة بالهيئة ودعمها في كل ما تحتاج إليه وإنشاء لجنة خاصة لمساعدتها تعرف بقسم الشريعة في معظم المصارف.
، والمساعدة المقدمة قد تكون أيضا في صورة توفير الموارد اللازمة والمراجع والمواد البحثية، وجمع الفتاوى والتقارير المصرفية، أو أي خدمات أو وسائل تساعد الهيئة في اتخاذ القرارات
    من نماذج الهيكل التنظيمي للرقابة الشرعية في بعض المصارف كالآتي:
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يقوم قسم الشريعة في المصرف بمساعدة الهيئة على الرقابة والإشراف على معاملات وعمليات المصرف بحيث يمكن التأكد من وجود رقابة شاملة وكافية على المصارف الإسلامية. وقد قررت هيئة المحاسبة والمراجعة ضرورة وجود الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسة وأن  تكون جهاز مستقل تقدم تقريرها إلى الجمعية العمومية عن مدى مطابقة المصرف لأحكام الشريعة والتزام المؤسسة بالفتاوى الصادرة من هيئة الرقابة المخصصة بها ووجود نظام رقابة شرعية شاملة وكافية في المصرف.
 

  
 ومما يمكن تفصيله في دور وواجبات هيئة الرقابة الشرعية ما يلي: 

(1) تطوير المنتجات باستخدام المبادئ الشرعية المقبولة التي تلائم أيضا المعايير الشرعية التي طورتها الهيئة العليا في الدولة أو الهيئات الدولية, فإن مهمة علماء الشريعة هو التأكد من الالتزام بتلك المعايير والتمسك بها بقدر الإمكان، من أجل الحفاظ على مستوى عال في سلامة قراراتهم, ومع ذلك بإمكان الهيئة الخروج أو الاختلاف عن فتاوى تلك الجهات إذا احتاجت إليه الظروف والأوضاع المحلية والحاجات الخاصة.
(2) التأكد من أن القرارات الصادرة عن الهيئة مفهومة من قبل العاملين ومنفذة, ولأجل ذلك يجب على الهيئة القيام بتوعية العاملين في المؤسسة وإقامة حلقات التدريب لهم.  

(3) فحص وتدقيق الوثائق المتعلقة بالمنتجات والمعاملات وتطوير نماذج العقود والاتفاقية الإسلامية, فالإهمال فيها قد يؤدي إلى مخالفة الشرع وأثر قانوني, فيلزم أن يكون لدى المراقب الشرعي المعرفة الكافية عن الجوانب الشرعية والقانونية والجوانب التشغيلية للمنتجات والعمليات.
(4) معرفة تامة للغرض من تطوير كل المنتجات وكيفية التعامل معها وتحقيقها وأن لا تكون المنتجات حيلة إلى الكسب الحرام.
(5)  المعرفة والقدرة على تحليل الآثار الاقتصادية للمنتجات على الأمة فيكون نظره في المنتجات من جانب المقاصد الشرعية لا الأهداف المالية فحسب.

(6) تعزيز إدارة المؤسسات المالية الإسلامية، وذلك عن طريق ترسيخ القيم الإسلامية في المؤسسات المالية وإدارة العمليات التجارية والتي تشتمل على تسهيل إجراءات وعمليات التدقيق الشرعي وتعزيز الإدارة بالمبادئ والأخلاق الإسلامية، وحماية حقوق المستهلكين، والتأكد من مسؤولية المؤسسات المالية على كل أفعالها.
   
فكل الأدوار و الواجبات المختلفة المذكورة أعلاه تدل على الحاجة إلى التفرغ والتركيز واليقظة والالتزام والجدية والكفاءة من علماء الشريعة أو المراقب الشرعي لأنه يتطلب التفتيش الكامل لعمليات المصرف.

6. التحديات والعقبات التي تواجه الهيئة 

  
لا تزال هناك العديد من التحديات والعقبات التي تواجهه الهيئة في أداء مهامها وكلها  تحتاج إلى الحلول المناسبة لمواجهتها، من بينها:

(1) قلة معرفة وفهم علماء الشريعة أو المراقب الشرعي للممارسات المالية الحديثة, وعدم حل هذه المشكلة قد تثير الشكوك حول ما إذا كانت القرارات الصادرة لها أساس قوي بما فيها فهم كافي للمسألة الناشئة عن العمليات وعن المنتجات وكيفية إدارتها والأهداف والآثار المترتبة من المنتجات، أو أن القرار كان مجرد فتوى ناشئ من دراسة نظرية للمسائل الفقهية.
(2) مسألة نقص عدد العلماء والمتخصصين. هذا يقتضي من جميع السلطات المعنية الاستثمار في تطوير وتدريب علماء جدد و يقوم كبار العلماء بتوجيه وإرشاد المواهب الشابة الجديدة لتولي دورها في المستقبل, هذه المسألة أدت إلى تعيين الكثير من علماء الشريعة البارزين في مختلف الهيئات الاستشارية أو الرقابة الشرعية في نفس الوقت, وهذا قد يؤثر في تركيزهم على المسائل والمشاريع المقدمة إليهم ولا ريب أن الأمر قد يكون عبئاً عليهم, ولذلك بدأت بعض الجهات باقتراح تعيين مراقب شرعي يتفرغ لمؤسسة واحدة بشكل دائم وهو عضو في هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة وقد بدأت بعض المؤسسات بتنفيذه.

(3) الابتكارات والإبداع في تطوير المنتجات وإيجاد أدوات مالية جديدة أو بدائل إسلامية. إذا أمعنا النظر، سنجد أن المنتجات المالية الإسلامية لا تزال في المرحلة الطفولة مقارنة بالمنتجات الصناعة التقليدية, فهذا عامل مهم لتنمية وتطوير المصرف وزيادة وسائل الكسب للمودعين والمساهمين مما يؤثر على التزام المتعاملين وولائهم له, ويشكل هذا الأمر تحدي من ناحية الاجتهاد أو التقليد.

(4) التوفيق بين المتطلبات الشرعية والتنظيمية والقانونية والمالية والضريبية في مجال تطوير المنتجات. فهناك عقبات كثيرة يجب تجاوزها مما أدى إلى الميل لتقليد المنتجات التقليدية وتعديلها لتكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية, وأحد الحلول المقترحة هي حضور المتخصصين في مجالات القانون والمحاسبة وغيرها في اجتماعات تطوير المنتجات الإسلامية لتقديم المشورة عن كيفية تجاوز هذه العقبات بالإضافة أيضا إلى وجود علماء شرعيين متخصصين في تلك المجالات.

(5) التوصل إلى القرارات في الوقت المطلوب وبسرعة بدون أي تأخير لأن التأخير قد يودي إلى تضييع للفرص الثمينة. وهذا يتطلب أن يكون العلماء الشرعيين الجالسين في الهيئة من الباحثين الأكفاء, أو إنشاء لجنة للبحوث الشرعية تابعة للهيئة التي سوف تساعدها في إجراء البحوث واستكشاف طرق جديدة لتجاوز العقبات.

(6) التوازن بين أهداف الشريعة وبين المادية للمصارف المالية, المعروف بالتحدي في تحقيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات أو الشركات التجارية (Corporate Social Responsibilities). مع أن الفكرة ينبغي أن تتبناها الهيئة إلا أن الهدف لن يتحقق بدون دعم من أهل المنشأة وإدارة المصارف والمتعاملين معها لأن هذه المشكلة قد واجهها النظام التقليدي منذ الفترة الماضية خصوصا من قِبل المصارف التي هدفها جلب الأرباح وتخفيض التكاليف أو النفقات, وتحقيق هذا الهدف سوف يميز المصارف الإسلامية عن المصارف التقليدية.

(7) التحدي في شكل السرية وقلة الشفافية من قبل المصارف المالية مما يصعب تحري العمليات الحقيقية الجارية في المصارف والقيام بالبحوث الدقيقة.  وقد قررت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أنه "يحق لهيئة الرقابة الشرعية الإطلاع الكامل وبدون قيود على جميع السجلات والمعاملات والمعلومات من جميع المصادر المتوفرة بما في ذلك الرجوع إلى المستشارين المهنيين وموظفي المؤسسة ذو الصلة".
 و لذا لا بد من عرض المصرف كل المعلومات المهمة التي لها تأثير  في قرارات الهيئة.    

(8) الاختلاف في الآراء والفتاوى الصادرة من هيئات الرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية في شتى أنحاء العالم. إنها في الحقيقة نتيجة لممارسة الاجتهاد المستمر من قبل الفقهاء، والاختلافات في الظروف والأوضاع المحلية, وإن نتيجة الاجتهاد تكون صحية ا إذا روعيت قيوده، لأنه يفتح آفاقا جديدة, ومع ذلك هناك حاجة إلى نوع من التوحيد والتنسيق. 

(9) فجوة المعرفة القائمة في الصناعة، بين العاملين في المصارف وعلماء الشريعة في الأمور الشرعية والمصرفية على حدا سواء, ومبادرة العلماء إلى معرفة طبيعة عمليات المصرفية التقليدية الحديثة لا يكفي لجعل سير المصارف على النهج الشرعي بشكل كلي بل يحتاج إلى دعم و فهم من الممارسين والعاملين فيها أيضا وإلا فالطرفين سوف يمشيان على خطى وأهداف مختلفة ويصعب التعاون فيما بينهما, فالتعاون والتفاهم بينهما مهم جدا وإلا سيرى كل منهما أن الآخر ليس إلا تهديد أو عائق للأهداف التي يريد أن يحققها وقد يحصل ذلك إلى حد أن الآخر يحاول تقليص نطاق عمل أو سلطة الطرف الأخر.
 

(10) ضيق اختصاص الهيئة أو غموض في نطاق عملها أو سلطتها.
 لقد اشتكت بعض الهيئات من هذا الأمر وراءت أنه يؤثر على عملها إذ لا يحق لهم إجراء الفحص الدقيق أو القيام بالرقابة الكاملة, ولذلك تم الاقتراح في أن تكون كل هذه الأمور منصوص عليها بوضوح في عقد التأسيس ووثيقة تعيين أعضاء الهيئة مع إلزامية قراراتها على إدارة المصرف.

     
ومن خلال ما تم عرضة يتبين أن هناك الكثير من التحديات والعقبات التي يواجهها علماء الشريعة في أداء واجباتهم وإنجاز مهامهم لخدمة الإسلام والأمة والصناعة. ولذلك فإننا بحاجه إلى علماء نشيطون وديناميكيون, كما تحتاج هذه الهيئات إلى الدعم من المؤسسات, والمزيد من المبادرات في تعليم وتوعية جميع الأطراف من فهم وتقدير السمات الفريدة للمصرفية والمالية الإسلامية, ومن ثم فإن العلاقة الجيدة والتعاون بين مختلف الأطراف في هذه الصناعة سيسهل مختلف الجهود والمهام التي ستطلع عليها هيئة الرقابة الشرعية في الحاضر والمستقبل. 
7. المناهج المختلفة في الرقابة الشرعية (في الإفتاء و الاجتهاد)
      
 ومن الجدير بالذكر هنا التطرق إلى المناهج المختلفة للرقابة الشرعية، والتي إلى حد ما تؤثر على صحة وصواب القرارات الصادرة عموما، فهناك ثلاثة مناهج مختلفة في اتخاذ القرارات الشرعية, وهي تنطبق على جميع الأحكام في الشريعة الإسلامية بما فيها القرارات المتعلقة بالقطاع المصرفي وسوق رأس المال, و يمكن عرض هذه المناهج على النحو التالي :
1. المرونة والتساهل في إصدار الفتوى 
    هناك بعض من العلماء من يتساهلوا في أمور الإفتاء ولا يضعون معايير أو متطلبات معينة لفحص المسائل بعمق, وقد يكون ذلك بسبب قلة العلم أو المعرفة العميقة لديهم في الموضوع  أو لضغوط من بعض الجهات المعنية, ولذلك يحتج هؤلاء الضرب من العلماء في كثير من الأحيان على المصلحة أو الضرورة لدعم الفتاوى الصادرة, نعم إن الإسلام يؤيد التيسير ولكن ليس في كل الأمور, فالضرورة لها قيود خاصة مثل القاعدة الفقهية الضرورة تقدر بقدرها. وقد يكون سبب وجود هذا المنهج أيضا ممارسة الأخذ بالرخص والتلفيق بين المذاهب والبحث عن الحيل الفقهية لتبرير بعض الأمور أو الفتاوى الصادرة, فقد نبه وحذر الكثير من استخدام هذه القواعد والمبادئ بالتفريط، و ينبغي للهيئة تجنب مثل هذه الممارسات. 

2. التشدد والتضييق في إصدار الفتوى
و هناك جمع آخر من العلماء ممن يتشددون ويضيقون عملية الإفتاء والاجتهاد وشروط الأدلة المعتمدة المقبولة لها, وقد يكون هذا الأمر ناتج عن تعصبهم لمذهب أو إمام معين مما يؤدي إلى ضيق بحوثهم التي تدور حول كتب المذهب والأدلة المقبولة لديهم فحسب, بل ربما إلى رفضهم الإفتاء في المسائل الجديدة مما لم يذكره إمامهم مع أن المجتمع والمسلمين في أمس الحاجة إلى الحلول والفتاوى منهم, وقد يحدث أيضا لاعتمادهم على المعنى الحرفي أو السطحي لنص القرآن أو السنة بدون أي دراسة عميقة للمعنى المقصود أو تأمله وتفسيره من منظور مقاصد الشريعة العالية, وقد يكون السبب أيضا التمسك الشديد لمبدأ سد الذرائع مما يؤدي إلى رفض الحلول  والبدائل والاحتمالات الجديدة. ولذلك يرجى تجنب هذه القاعدة إلا بأسباب يسمح بها الشرع.

3. التوازن أو الوسطية في إصدار الفتوى 

و هذا هو الأسلوب المتوسط بين الطريقتين السابقتين, فالرسول صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى التوازن والوسطية في كل الأمور, فهذا الأسلوب قائم على ممارسات العلماء الذين يقومون بالفحص والتفتيش والتحليل وإصدار الحكم دون إهمال أو ترك أي من المبادئ الشرعية الأساسية, فهم يقومون بدراسة وتحليل عادل وكافي لكل من الأدلة الشرعية والمسائل المعروضة عليهم والأمور المتعلقة بها, وبذلك يتمكنون من إصدار الفتاوى والأحكام المناسبة مع مقاصد الشريعة ومصلحة الأمة وتكون قابلة للتطبيق في الوقت الحالي. فهذا هو الأسلوب الذي ينبغي أن يتبناه العلماء و الفقهاء في الاجتهاد وإصدار الفتاوى كما كان يمارسه الصحابة والعلماء السابقين.  

  وفي سياق تنمية الصناعة المالية الإسلامية، من المهم أن يتبع علماء الشريعة وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية هذا الأسلوب حتى تكون الفتاوى الصادرة مناسبة مع متطلبات الشريعة وقادرة على تلبية وفهم احتياجات الناس ومتطلبات السوق, فعلى علماء الشريعة مساعدة الصناعة وتطوير المنتجات المنافسة، والتي يمكن إصدارها وتسويقها محليا وعلى الصعيد العالمي, وكل هذا لابد من القيام به دون مخالفة أي من أصول الشريعة. 
فالمناهج المختلفة المستخدمة والمذكورة سابقا تدل على ضرورة وجود ضوابط خاصة ترشد العلماء إلى الطريقة أو الأسلوب الأفضل للاجتهاد والإفتاء.

ضوابط الاجتهاد و الإفتاء
:
الاجتهاد والإفتاء لا بد من الضوابط. ومن ضوابط الاجتهاد والإفتاء ما يلي:

1. القيام بالاجتهاد أو الإفتاء مع العلم الدقيق والفهم التام للمسألة الموجهة إليه وله هدف واضح لقيامه بذلك الواجب.
2. الاجتهاد و الإفتاء في ما يسمح به الشرع فقط.
3. الحذر والحيطة في استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية, وعدم الاستناد إليها بما لا يتناسب معها.
4. التأكد من صحة الأدلة والآراء التي تم مراجعتها أو استخدامها.
5. الحظر من استخدام أساليب الاجتهاد غير المتوازنة أو التساهل أو التضييق في الإفتاء.

6. تجنب الإفتاء باستخدام الرخص والضرورة بدون أي مبرر شرعي.
7. تجنب تقديم الحلول التي أساسها الحيل الفقهية أو توجيه المؤسسة إليها.
8. التأني وعدم الإسراع في بيان الحكم دون بحث دقيق في الموضوع.
9. العمل بالاستقراء الكافي للأدلة والفتاوى وأراء العلماء المتوفرة ليكون المرجع في اجتهاده.
10. تجنب الدخول في الخلاف ومحاولة عمل الترجيح للحصول على الحكم الذي له أساس شرعي قوي مع تناسب التطبيق.
11. تصحيح الفتوى الخاطئة ومراجعة الفتوى من حين إلى آخر .

      و بالإضافة إلى ذلك يلزم مراعاة الآداب في الفتوى والإفتاء مثل مراعاة آداب الخلاف والاختلاف و الاستعانة بالله دوما وطلب التوفيق والهداية منه وعدم إصدار الحكم في حال غضب أو مرض. 

الخاتمة
نرى من خلال البحث وجود ممارسات مختلفة للرقابة الشرعية في أنحاء العالم ووجود فرص  لتنسيقها وتحسينها, إلا أن ذلك يتطلب الالتزام و التفاهم من كل الأطراف, ولا بد من التذكير أن واجب الالتزام بالشريعة هو واجب المصرف وأن لا يكون عدم وجود جهاز أو هيئة للمراقبة مبرر لعدم الالتزام بها، فذلك واجب على المصرف تجاه المساهمين والمتعاملين معه والأمة عموما و أمام الله تعالى على وجه الخصوص. فالأصل هو التقوى لكل من أدعى الإسلام, شخص طبيعي كان أو شخص اعتباري كالشركات أو المؤسسات بما فيها المصارف الإسلامية.
 فما كان هذا البحث إلا جهد متواضع مني ويحتاج الموضوع إلى المزيد من البحث والتعمق ومع ذلك وضحت في الورقة بعض نظم الرقابة الشرعية والممارسات الموجودة في الصناعة المالية الإسلامية وتحليلها. الله تعالى نسأل التوفيق والهداية والنفع لكل من قرأها. ونختم هذا البحث المتواضع بهذه الأقوال من سلفنا الصالح:
قال الإمام ابن القيم: "المفتي الحق والفقيه الحق هو الذي يزاوج بين الواجب والواقع، فلا يعيش فيما يجب أن يكون وينسى ما هو كائن"

وقال سيدنا عمر بن عبد العزيز: "تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور".

وقال الإمام سفيان بن سعد الثوري: "إنما الفقه الرخصة من ثقة، وأما التشدد فيحسنه كل أحد".

ونسأل الله التوفيق والسداد فيما نصبو إليه.
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